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    الدوڲيالتحكيم التجاري من  الجزائرموقف 
  

  )1( بن هلال نديـــر 

مخ؄ر البحث حول  ،"أ"قسم  أستاذ محاضر ) 1(
كلية الحقوق والعلوم  فعلية القاعدة القانونية،

 06000 .بجاية - عبد الرحمان م؈رهجامعة  السياسية،
  .الجزائر

 bejaia.dz-nadir.benhellal@univ   :الالك؅روني ال؄ريد

 

  :ملخص
 ،التجاري الدوڲي محل تحول تدريڋي كانت نظرة السلطات العمومية لموضوع التحكيم

 هذا الاسلوب وخدمة بحجة تعارضه مع السيادة الوطنية ورفضحيث كان ࢭي بدايته محل انكار 

ڲى التحكيم إانت الدول المتقدمة تفضل اللجوء ࢭي ح؈ن ك الرأسمالية،والتوجهات لأهداف 

  .التجاري 

لهذا فان مسار الجزائر اتجاه التحكيم التجاري الدوڲي كان ࢭي البدء معارضا ورافضا لهذا 

بموجب العديد النصوص صريح  بشكلالأسلوب  تبۚܣ هذابلتنفتح بعدها الجزائر وتقوم الأسلوب 

 .القانونية

  

  

  :الكلمات المفتاحية

  .م التجاري، الدول المتقدمة، القضاء الوطۚܣ، الاستثمارات الأجنبيةلتحكيا
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Algeria's position on international commercial arbitration  

 

Summary: 

The government's view of the issue of international commercial arbitration has 
undergone a gradual evolution. Bearing in mind that, initially, arbitration was 
rejected for a long time because of its contradiction to national sovereignty and its 
capitalist denominations, while the developed countries preferred to resort to 
international commercial arbitration. 

The adoption of international commercial arbitration in the Algerian legal order 
was under the liberalization and economic opening movement that the country 
experienced at the end of the 80s, leading to the explicit recognition of this mode of 
international commercial arbitration in the various national legal texts. 

 

Keys Words: 

Commercial arbitration, developed countries, national judiciary, foreign investments. 
 

La position de l’Algérie sur l’arbitrage commercial international 
 

Résumé : 
La vision des pouvoirs publics sur la question de l'arbitrage commercial 

international a connu une évolution progressive. Sachant que, dans un premier temps, 
l’arbitrage a été rejeté pour longtemps en raison de sa contradiction à la souveraineté 
nationale et de sa démentions capitaliste, tandis que les pays développés préféraient 
recourir à l'arbitrage commercial international. 

L’adoption l'arbitrage commercial international dans l’ordonnancement 
juridique algérien  a été sous le mouvement de libéralisation et de l’ouverture 
économique qu’a connu le pays fin des années 80, conduisant a la reconnaissance 
explicite de ce mode de l’arbitrage commercial international dans les différents textes 
juridiques nationaux. 

Mots Clés : 
Arbitrage commercial, pays développés, système judiciaire national, investissements 
étrangers. 
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  : قدمةم
 فيه بسبب اختلاف المصالح  اأمرا مختلف 1اللجوء إڲى التحكيم التجاري الدوڲيسابقا   اعت؄ر

المتعلّقة حلّ ال؇قاعات  ودول العالم الثالث الۘܣ كانت تطالب بوجوبالدول المتقدّمة ب؈ن 

 داخل إقليمها ةسيادة الدول مظاهر  منهرا مظباعتباره  أمام القضاء الوطۚܣ  بالاستثمار الأجنۗܣ

للدفاع عن الشركات المتعدّدة الجنسيات  هاتستخدم أداة التحكيم التجاري الدوڲي بحيث تعت؄ر 

  .2أهدافها الاقتصادية

ڈا أخذت نفس  من من خلال الرجوع إڲى موقف الجزائر  ّٰ التحكيم التجاري الدوڲي نجد بأ

ڈا ر  ّٰ فضت التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي البداية لأنّه لا يخدم موقف الدول النامية حيث أ

مصالحها ويتناࢭى مع مقتضيات السيادة الوطنية، فكانت المنازعات خلال هذه المرحلة تعرض 

، لكن تغ؈ّر موقف المشرّع الجزائري اتجاه التحكيم التجاري الدوڲي )أولا(عڴى القضاء الوطۚܣ 

جزائر خلال ف؅رة الثمانينات وبداية التسعينات، أين تمّ متأثرا بالوضع الاقتصادي والسياسۜܣ لل

الاع؅راف به كوسيلة بديلة لتسوية منازعات الاستثمار الۘܣ قد تنشب ب؈ن المستثمرين الأجانب 

، بالتاڲي أصبح اللجوء إڲى التحكيم التجاري ࢭي الوقت الراهن إجراء لا 3)ثانيا(والدولة الجزائرية 

  .4لنامية مٔڈا الجزائرمفرّ منه بالنسبة للدول ا

  رفض الجزائر الاع؅راف بالتحكيم التجاري الدوڲي: أولا

للتحكيم  بمناوئة ورفض أسلوبالجزائر بعد الاستقلال  تم؈ق موقف السلطات العمومية ࢭي

ڈا كانت ترى بأنّه تكريس  ّٰ سنة من أجل  130الۘܣ كافحت أك؆ر من  للإم؄رياليةالتجاري الدوڲي لأ

 وقوان؈ن ،)1( 19665هو ما تمّ تجسيده ࢭي قانون الاجراءات المدنية لسنة التخلّص مٔڈا، و 

  ).2(1993الاستثمار الصادرة قبل سنة 
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  1966قانون الاجراءات المدنية لسنة ࡩي ظل   -1

اللجوء  ࢭي فرادحق الأ كرّس  نجد  عڴى أنّه 1966لسنة  ق، إ، ممن  442المادة  بالعودة إڲى 

 ءوحظر الالتجا علكن هذا النص التشريڥي مناية مصالحهم الشخصية، إڲى أسلوب التحكيم لحم

وكذا الحقوق المتضمنة المسكن، والملبس ومسائل حقوق الارث  و  ، النفقةࢭي مسائل لتحكيم ل

  .الۘܣ لها صلة بالنظام العام وكل ما له علاقة بأهلية الأشخاص وحالْڈم

 اللجوءطلب  من  شخاص الاعتبارية العموميةالدولة والأ هذا النص التشريڥي كما منع        

  .للتحكيم

من قانون الإجراءات المدنية لسنة  السالفة 03فقرة  442من خلال مضمون المادة يفهم 

أنّ المشرّع الجزائري قد منع صراحة الدولة والمؤسسات العمومية من اللجوء إڲى التحكيم،  1966

الطبيعية الۘܣ سمح لها باللجوء للتحكيم  وهنا يقصد التحكيم الداخڴي عڴى عكس الأشخاص

  .إلخ6...ض الاستثناءات كحقوق النفقة، الارثعالداخڴي للمطالبة بحقوقها ماعدا ب

  1993ࡩي إطار القوان؈ن المؤطرة للاستثمار الصادرة قبل سنة  -2

الّذي اع؅رف  71963المتضمّن قانون الاستثمارات لسنة  277-63ماعدا القانون رقم 

منه الۘܣ  22مكانية اللجوء إڲى التحكيم التجاري الدوڲي لتسوية ال؇قاعات بموجب المادة صراحة بإ

  :تنصّ عڴى أنّه

«  Le  règlement des différends éventuels nés de l’application ou de l’interprétation 
de  la convention annexée a l’arrêté d’agrément feront l’objet d’une clause 
compromissoire contenue dans la convention annexée a l’arrêté d’agrément ». 

فإنّ باࢮي القوان؈ن الصادرة فيما بعد لم تتضمّن ࢭي محتواها إشارة إڲى تكريس التحكيم التجاري 

  .1993إڲى غاية سنة الدوڲي 
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  لتحكيم التجاري الدوڲيل الجزائر  تبۚܣ  : ثانيا

اٰڈيار  اڲىالثمانينات ف؅رة الجزائر خلال  شهدٮڈاالاقتصادية الخانقة الۘܣ الأزمة  تسببت

حيث لجأت السلطات تدهور الاقتصاد الوطۚܣ، كما نتج عن هذه الازمة ، 8أسعار النفط

تكريس الدولة الجزائرية  عميقة تمثلت ࢭي اقتصادية إصلاحات  حداثلإ العمومية ࢭي الجزائر 

  .9لسياسة الانفتاح الاقتصادي

 لفكرةصريح  التكريسو الاع؅راف من ب؈ن الإصلاحات الۘܣ أدخلت عڴى المنظومة القانونية 

 الوطۚܣالتحكيم التجاري الدوڲي كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار بموجب أحكام القانون 

إبرام العديد من الاتفاقيات الۘܣ تأكّد قد عززت الجزائر هذا التوجه من خلال ، و )1(الجزائري 

   ).  2(وجّه الجديد للجزائر  ࢭي مجال حماية المستثمر الأجنۗܣالت

  القانون الداخڴيأحكام  ࡩي ظل  -1

وهذا ما أحكام القانون الداخڴي  بموجبالتحكيم التجاري الدوڲي  ست الجزائر أسلوب كر 

الۘܣ  قوان؈ن الاستثماروكذا ، )أ(قانون الاجراءات المدنية والإدارية  تجڴى بصورة صريحة ࢭي أحكام

  ).ب(سياسية الانفتاح الاقتصادي  سٔڈا المشرع الجزائر منذ اعتناق

  ࡩي إطار قانون الاجراءات المدنية والإدارية -أ

صدور المرسوم رة بمناسبة التحكيم التجاري الدوڲي لأوّل م كرّست الجزائر بصفة صريحة

كما أضاف  ،لأوڲى منهبموجب المادة  10إ، م، إالمعدّل والمتمم لقانون  09-93التشريڥي رقم 

إڲى الكتاب الثامن فصلا رابعا السالف الذكر المشرّع الجزائري بموجب هذا المرسوم التشريڥي 

 ةيتضمّن الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدوڲي وذلك ࢭي عدّة مواد قانونية تمتدّ من الماد

ࢭي إطار القانون  ع الجزائري ، و هو ما حافظ عليه المشرّ 28مكرر  485مكرر إڲى غاية المادة  458

  .11والإداريةالمتعلّق بالإجراءات المدنية  09-08رقم 
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ٱڈدف لتحكيم التجاري الدوڲي ل هذا التوجه الذي تبنته الجزائر من خلال التبۚܣ الصريح

ڈم يتمسكون ٭ڈذا  للاستثمار ࢭي الجزائر  المستثمرين الأجانباڲى تشجيع وتحف؈ق  أساسا كوٰ

  .الاستثمارمنازعات تسوية مان ض من أجل الاسلوب

  قانون الاستثمار بموجب -ب

كونه للتحكيم التجاري الدوڲي  اكان رافض أن  موقف الجزائر  إڲىسبقت الإشارة أعلاه 

الأوضاع  غ؈ر أن ، 13ثلاثة عقودلمدّة ظل هذا الموقف و  12مع السيادة الوطنية يتعارض ويتناࢭى

الّذي فتح من  14المتعلّق ب؅رقية الاستثمار 12 – 93قم صدور المرسوم التشريڥي ر مناسبة تغ؈ّرت ب

خلاله المشرّع المجال للجوء للتحكيم التجاري الدوڲي عوض القضاء الجزائري كاستثناء إذا كان 

هناك اتفاق خاص يسمح للأطراف باللجوء إڲى التحكيم لتسوية ال؇قاعات وهو ما يفهم من خلال 

، و هو الموقف الذي حافظ المتعلّق ب؅رقية الاستثمار 12-  93من المرسوم التشريڥي رقم  41المادة 

 17بموجب المادة  المتعلّق بتطوير الاستثمار 03- 01الأمر رقم  عليه المشرّع الجزائري ࢭي ظل 
  .15منه

المتعلّق ب؅رقية  09- 16 وهو ما حافظ عليه المشرّع الجزائري بمناسبة صدور القانون رقم

المتعلّق بالاستثمار و الذي تبۚܢ من خلاله المشرع الجزائري من  18-22و القانون رقم  16الاستثمار

زمة صراحة إمكانية لجوء المستثمر الأجنۗܣ للتحكيم الدوڲي بعد توفر الشروط اللا  12خلال المادة 

  . 17 لذلك

  ࡩي ظل القانون الاتفاࡪي -2

يلة بديلة لتسوية تكريس التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي إطار القانون الداخڴي كوس إڲى جانب

المنازعات ذات الصلة بالاستثمار قامت الجزائر بإدراج هذه الضمانة ࢭي مختلف الاتفاقيات ذات 

، )أ(الصلة بالاستثمار كالاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
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الاتفاقيات  ࢭي أحكاماري الدولة إضافة إڲى إدراح التحكيم التج) ب(والاتفاقيات المتعدّدة الاطراف

  ) ج) (عقود الدولة( الۘܣ أبرمْڈا الجزائر مع المستثمرين الأجانب 

  الاتفاقيات الثنائية ࡩي إطار  -أ

الۘܣ أبرمْڈا الجزائر التحكيم التجاري الدوڲي كطريقة بديلة كرّست كل اتفاقيات الاستثمار  

الاتفاق الجزائري والاتحاد ذكر عڴى سبيل المثال لتسوية المنازعات ذات الصلة بالاستثمار مٔڈا ن

بموجب ، 18الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورڦي المتعلّق بالتشجيع والحماية المتبادلة  للاستثمارات

ܣ تنصّ عڴى أنّه 08المادة  ّۘ كل خلاف متعلق بالاستثمارات ب؈ن احدى الدولت؈ن -1:" منه ال
المتعاقدت؈ن ومستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى، يسوى وبقدر المستطاع، ب؅راعۜܣ الطرف؈ن 

  .المعني؈ن
ب؅راعۜܣ الطرف؈ن ممكنة ࡩي مدى ستة أشهر من تاريخ رفع طلب اذا لم تكن تسوية الخلاف  -2

لمعۚܣ رفع الخلاف لإحدى الهيئات المشار الٕڈا فيما يڴي، كتابي ٭ڈذا الصدد، فيمكن المستثمر ا

  :دون سواها 

  .الهيئة القضائية المختصة ࡩي الدولة المتعاقدة الۘܣ تم الاستثمار عڴى اقليمها) أ

المركز الدوڲي لحل ال؇قاعات المتعلقة بالاستثمارات قصد تطبيق اجراءات التوفيق أو )"ب

  ...". 19ة واشنطنالتحكيم، المشار الٕڈا ࡩي اتفاقي

  الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة بمجال الاستثمارࡩي ظل  -ب

تأكّد مسڥى الجزائر ࢭي تبۚܣ نظام التحكيم التجاري الدوڲي كوسيلة بديلة لتسوية منازعات 

الاستثمار من خلال مصادقْڈا عڴى العديد من الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف الۘܣ تدعّم هذا 

  .لجديد للدولة الجزائريةالتوجّه ا
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   ظل عقود الدولة مع المستثمرين الأجانبࡩي  - ج

؅رتّب عڴى استفادة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطۚܣ من المزايا ي

ب؈ن الوكالة الوطنية لتطوير  20الاستثنائية الخاصة ٭ڈا ضرورة إبرام اتفاقية  متفاوض علٕڈا

و  .والمستثمر تحت إشراف الوزير المكلّف ب؅رقية الاستثمار تتفاوض باسم الدولة الاستثمار  الّۘܣ

أبرمت  العديد من اتفاقيات الاستثمار مع المستثمرين الأجانب، والۘܣ تضمّنت استفادٮڈم من الۘܣ 

 العديد من المزايا والضمانات القانونية مٔڈا الاع؅راف لهم بإمكانية اللجوء إڲى التحكيم التجاري 

الدوڲي لتسوية منازعات الاستثمار، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات الاستثمار الم؄رمة مع كل من 

  .ADS(22( سكيكدة دو أقواسو 21) HWD( واتر ديسالنايشن  حامة شركۘܣ

  :خاتمة

بأنّ التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي الجزائر عرف تغ؈ّرات معت؄رة  خلصنا ࢭي ختام هذا البحث

خية وسياسية وكذلك اقتصادية، وتم؈ّقت الجزائر بال؅ردّد ࢭي تكريس التحكيم يسبّڈا ظروف تار 

التجاري الدوڲي، ولا نعيب عڴى هذا لأنّه كان فعلا يجب الحذر والتدرّج عند الانتقال من مرحلة 

  . إڲى أخرى، بالتاڲي أصبحت الجزائر تكرّس أحد أهم الضمانات الۘܣ يحبّذها المستثمرون الأجانب

ور الايجابي الّذي يلعبه التحكيم التجاري الدوڲي إلّا أنّ الاحصائيات تش؈ر إڲى أنّ رغم الد

مليار دولار، وهذا راجع  3.5الجزائر قد خسرت خلال العشرية الأخ؈رة ࢭي مجال التحكيم حواڲي 

  :لعدّة أسباب مٔڈا

ضة مع مضمون وقوع المشرّع الجزائري ࢭي بعض الأخطاء من خلال اصدار بعض الأحكام المتناق -

ܢ مع مضمون قانون الاستثمار  ّۘ الاتفاقيات الۘܣ أبرمْڈا الجزائر مع المستثمرين أو مع دولهم أو ح

  .ةعكما هو الحال بالنسبة لحق الشف
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عدم وجود محكم؈ن ومحام؈ن جزائري؈ن مختص؈ن ࢭي التحكيم التجاري الدوڲي، بالتاڲي نلاحظ  -

مثيلها والدفاع عٔڈا ࢭي المنازعات المتعلقة بالتحكيم لجوء الجزائر دائما إڲى مكاتب دولية لت

  .التجاري الدوڲي

 :الهوامش
                                                            

مل الوقوع بئڈم عن طريق أشخاص يقصد بالتحكيم التجاري الدوڲي اتفاق الأطراف عڴى حل ال؇قاع القائم بئڈم أو المحت -1
 .المقغۜܣ فيه الآۜܣءمختص؈ن يسمون المحكم؈ن عن طريق إصدار حكم ملزم له حجية 

المجلة النقدية للقانون ، "الاستثمارات الأجنبية ࢭي ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي ࢭي الجزائر" عيبوط محند وعڴي،  - 2
 .74 - 73، ص ص 2006، 01، عدد والعلوم السياسية
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